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الفصل الثالث

مباحث نحوية

المبحث الأول: الأسمـــــــــاء 

المبحث الثاني: الأفعال وأسماء الأفعال 

المبحث الثالث: حــــروف المعاني 

المبحث الرابع: التوجيـــــه النحوي 

توطئــــــة 

لم يكن ابن عادل بدعا من المفسرين في عنايته بالنحو في اثناء تفسيره للآيات القرآنية، لما لذلك من أثر واضح في توضيح معاني الآيات، وبيان أحكامها. 

والمتأمل لتفسيره يجد هذه العناية واضحة وتتجلى في أمور منها: لم يأل ابن عادل جهدا في ايراد الوجوه النحوية المتعددة التي تحتملها الآية الواحدة، فضلا عن وقفات ليست بالقصيرة عند الوجوه الإعرابية، وما ينشأ من معان من تعدد تلك الوجوه. 

ولا يقتصر ابن عادل على ذكر الآراء فحسب، بل نجده يتعرض لتوجيهها، مرجحا بعضها على بعض، متعرضا لمذاهب النحويين من بصريين وكوفيين وموجها للقراءات القرآنية المشهور منها والشاذ. 

ولم يكن ابن عادل متبعا لمذهب نحوي بعينه، بل كان يجمع بين مذاهب متعددة دون الجنوح إلى احد منها، وهو بذلك لا يختلف عن سائر المفسرين. 

وكان ينقل عن النحاة السابقين، ومصادره متنوعة شملت كتب إعراب القرآن ومعانيه، وكتب التفسير، وكتب النحاة، والقراءات وغيرها من المصادر. 

والحق ان المادة النحوية في تفسير اللباب كثيرة ومتشعبة، ولكننا اقتصرنا على مسائل بعينها، لما في هذه المسائل من غزارة في المادة النحوية، تميزت على سائر المسائل التي عرضها ابن عادل. 

وجعلت الفصل على مباحث؛ الأول خصصناه للأسماء مشتملا على المرفوعات والمنصوبات والمجرورات والتوابع. 

والثاني جعلناه للأفعال وأسماء الأفعال. 

والثالث كان لحروف المعاني. 

والرابع وسمناه بـ (التوجيه النحوي) وفيه عرضنا لمنهج ابن عادل في عرض المسائل النحوية وتوجيهه لها. 

المبحث الأول

الأسمـــــــــاء

أولا: المرفوعات 

1 - المخصوص بالمدح أو الذم: 

إذا تقدم اسم الممدوح أو المذموم على الفعل كان مبتدأ، والجملة بعده في موضع الخبر، وأغني العموم عن الرابط، وان تأخر عنه جاز ان يكون مبتدأ والجملة قبله خبره، وان يكون خبره ابتداء مضمر، أو مبتدأ والخبر محذوف، تقديره: (الممدوح زيد)، و (المذموم زيد)(
). 

يقول ابن عادل تحت فصل في إعراب المخصوص بالمدح في أسلوب (نعم): ((إذا قلت: (نعم الرجل زيد) فهو على وجهين: احدهما: ان يكون مبتدأ مؤخرا، كأنه قيل: (زيد نعم الرجل) اخرت (زيدا) والنية به التقديم كما تقول: (مررت به المسكين)، تريد: (المسكين مررت به)، فاما الراجع إلى المبتدأ، فأن الرجل لما كان شائعا ينتظر فيه الجنس كان (زيدا) داخلا تحته، فصار بمنزلة الذكر الذي يعود إليه. 

والوجه الآخر: ان يكون (زيد) في قولك: (نعم الرجل زيد) خبر مبتدأ محذوف كأنه لما قيل: (نعم الرجل) قيل: من هذا الذي أثنى عليه؟ فقيل: زيد، أي: هو زيد))(
). 

2 - (ما) الاستفهامية: 

ذهب ابن عادل إلى ان (ما) الاستفهامية في قوله تعالى: (فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ([الواقعة 8] خبر مقدم، وما بعدها مبتدأ مؤخر لانها نكرة، وما بعدها معرفة. يقول في تفسير هذه الاية: (( (أصحاب) الأول مبتدأ، و (ما) استفهامية-فيه تعظيم-مبتدأ ثاني، و (أصحاب) الثاني خبره، والجملة خبر الأول، وتكرار المبتدأ الأول هنا بلفظه مغن عن الضمير، ومثله (الحاقة مَا الْحَاقَّةُ([الحاقة 1،2] فإن قيل: ان (ما) نكرة وما بعدها معرفة، فكان ينبغي ان يقال: (ما) خبر مقدم، و (أصحاب) الثاني وشبهه مبتدأ، لان المعرفة أحق بالابتداء من النكرة. وهذا السؤال وارد على سيبويه في مثل هذا(
). وفي قولك: (كم مالك)، و(مررت برجل خير منه ابوه) فإنه يعرب (ما) الاستفهامية و (كم) الخبرية و (افعل) مبتدأ وما بعدها خبرها. والجواب: انه كثر وقوع النكرة خبرا عن هذه الاشياء كثرة متزايدة، فاطرد الباب، ليجري على سنن واحدة، هكذا اجابوا. وهذا لا ينهض مانعا من جواز ان يكون (ما) و (كم) و (أفعل) خبرا مقدما، ولو قيل به لم يكن خطأ، بل اقرب إلى الصواب))(
). 

3 - العطف على موضع أسم (ان):

ورد لفظ (الصائبون) مرفوعا في قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً([المائدة 69]، وكان حقه النصب عطفا على اسم ان)، كما يفهم من سياق الآية، وقد ذهب ابن مالك إلى جواز رفع المعطوف على منصوب (ان) بعد استكمال الخبر نحو: (ان زيد قائم وعمرو)(
). ورفض أبو حيان ذلك، وتأول ما روى عن العرب من الرفع، انما هو محمول على الابتداء، والخبر محذوف لدلالة الخبر قبله عليه(
). وهذه مسألة خلافية بين البصريين والكوفيين(
)، فقد ذهب البصريون إلى انه لا يجوز العطف على الموضع قبل تمام الخبر على كل حال، وحجتهم في ذلك لكي لا يعمل في الخبر عاملان في وقت واحد هما: اسم (ان) والاسم المعطوف عليه. اما الكوفيون فقد أجازوا العطف في كل حال.
اما ابن عادل فقد ذكر في رفعه تسعة اوجه، يقول: ((قرأ الجمهور: (والصابئون) بالواو، وكذلك هو في مصاحف الأمصار، وفي رفعه تسعة اوجه))(
). الوجه الأول هو مذهب البصريين الذي يرى ان في الكلام محذوفا، هو الخبر، فضلا عن وجود تقديم وتأخير، فالتقدير: (ان الذين آمنوا والذين هادوا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا والصابئون كذلك). يقول ابن عادل: 

((أحدها: وهو قول جمهور أهل البصرة: الخليل وسيبويه واتباعهما(
): انه مرفوع بالابتداء وخبره محذوف، لدلالة خبر الأول عليه، والنية به التأخير، والتقدير: (ان الذين آمنوا والذين هادوا من آمن منهم إلى آخره والصابئون كذلك)، ونحوه: (ان زيدا وعمرو قائم)، اي: ان زيدا قائم وعمرو قائم) فحذف (قائم) الأول أو بالعكس، قولان مشهوران...))(
). وفي هذا الوجه من التكلف في التأويل ما لا يستساغ ويرتضى. 

والوجه الثاني، يرى ان (ان) بمعنى (نعم)، فهي حرف جواب ولا محل له من الإعراب، فيكون ما بعده مرفوعا بالابتداء، والصابئون مرفوع لعطفه على (الذين). يقول ابن عادل: ((الوجه الثاني: ان (ان) بمعنى (نعم) فهي حرف جواب، ولا محل لها حينئذ، وعلى هذا فما بعدها مرفوع المحل على الابتداء، وما بعده معطوف عليه بالرفع، وخبر الجميع قوله: (من آمن) إلى آخره، وكونها بمعنى (نعم) قول مرجوح قال به بعض النحويين(
)، وجعل من ذلك قوله تعالى: (إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ([طه 63] في قراءة من قراه بالألف...))(
). فهذا الوجه لم يرتضه ابن عادل إذ راى انه مرجوح، وذلك لان مجيء (ان) بمعنى (نعم) شاذ، حتى قيل: انه لم يثبت(
). 

والوجه الثالث؛ هو قول الكسائي الذي يرى انه معطوف على الضمير المستكن في (هادوا)، يقول ابن عادل: ((الوجه الثالث: ان يكون معطوفا على الضمير المستكن في (هادوا) اي: هادوا هم والصابئون، وهذا قول الكسائي(
)، ورده تلميذه الفراء(
) والزجاج(
)...))(
). 

والوجه الرابع؛ انه معطوف على محل اسم (ان)، لانه مرفوع بالابتداء قبل دخول (ان) عليه. يقول ابن عادل: ((الوجه الرابع: انه مرفوع نسقا على محل اسم (ان)؛ لانه قبل دخولها مرفوع بالابتداء، فلما دخلت عليه، لم تغير معناه، بل اكدته، غاية ما في الباب: انها عملت فيه لفظا، ولذلك اختصت هي و (ان) بالفتح، ولكن على رأي في ذلك، دون سائر أخواتها؛ لبقاء معنى الابتداء فيها بخلاف(ليت) و (لعل) و (كأن) فانه خرج إلى التمني والترجي والتشبيه، واجرى الفراء الباب مجرى واحدا(
)، فاجاز ذلك في (ليت) و (لعل)...))(
). 

والوجه الخامس؛ يقوم على فكرة اضمار خبر (ان)، وتكون الواو استئنافية في قوله (والصابئون) وما بعدها مبتدأ، وهو قول هشام(
) بن معاوية؛ يقول ابن عادل: ((الوجه الخامس: قال الواحدي: ((وفي الآية قول رابع لهشام بن معاوية: وهو ان تضمر خبر (ان) وتبتدئ ((الصابئون))، والتقدير: (ان الذين آمنوا والذين هادوا يرحمون)، على قول من يقول: انهم مسلمون، و (يعذبون) على قول من يقول: انهم كفار، فيحذف الخبر، إذ عرف موضعه... ثم قال الواحدي: وهذا القول قريب من قول البصريين، غير انهم يضمرون خبر الابتداء، ويجعلون (من آمن) وهذا على العكس من ذلك، لانه جعل (من آمن) خبر الابتداء، وحذف خبر (ان)(
)...))(
). 

والوجه السادس؛ يقوم- أيضا- على فكرة الحذف والفصل، إذ يرى ان (الصابئون) مرفوع بالابتداء وخبره محذوف؛ يقول ابن عادل: ((الوجه السادس: ان (الصابئون) مرفوع بالابتداء، وخبره محذوف، كمذهب سيبويه والخليل، الا انه لا ينوي بهذا المبتدأ التأخير، فالفرق بينه وبين مذهب سيبويه نية التأخير وعدمها، قال أبو البقاء: ((وهو ضعيف أيضا، لما فيه من لزوم الحذف والفصل))(
)، اي: لما يلزم من الجمع بين الحذف والفصل ولا يعني بذلك؛ ان المكان من مواضع الحذف اللازم، لان القرآن يلزم ان يتلى على ما انزل، وان كان ذلك المكان في غيره يجوز فيه الذكر والحذف)).(
)
والوجه السابع؛ انه على لغة بني الحارث وغيرهم الذين يجعلون المثنى بالألف في كل حال، وكذلك جمع المذكر السالم، ورفض ابن عادل هذا الوجه؛ إذ يقول: ((الوجه السابع: ان (الصابئون) منصوب، وانما جاء على لغة بني الحرث وغيرهم الذين يجعلون المثنى بالألف في كل حال؛ نحو: (رأيت الزيدان، ومررت بالزيدان) نقل ذلك مكي(
) بن أبي طالب وأبو البقاء(
)، وكأن شبهة هذا القائل على ضعفها، انه رأى (الألف) علامة رفع المثنى، وقد جعلت في هذه اللغة نائبة رفعا ونصبا وجرا، وكذا (الواو) هي علامة رفع المجموع سلامة، فيبقى في حالة النصب والجر، كما بقيت الألف وهذا ضعيف، بل فاسد))(
). 

الوجه الثامن؛ يرى ان علامة النصب في (الصابئون) فتحة النون كما في (الزيتون) و (عربون)، وهذا الوجه محمول على مذهب الفارسي الذي أجاز ان يكون الإعراب بالحركات في بعض جموع السلامة(
). يقول ابن عادل: ((الوجه الثامن: ان علامة النصب في (الصابئون) فتحة النون، والنون حرف الإعراب، كهي في (الزيتون) و (عربون)، قال أبو البقاء: ((فان قيل: انما أجاز أبو علي ذلك مع (الياء)، لامع (الواو)، قيل: قد اجازه غيره، والقياس لا يدفعه))(
). قال شهاب الدين: يشير إلى مسألة، وهو: ان الفارسي أجاز في بعض جموع السلامة، وهي ما جرت مجرى المكسر كبنين وسنين؛ ان يحل الإعراب نونها، بشرط ان يكون ذلك مع الياء خاصة دون الواو، فيقال: جاء البنين قال: 

وكان لنا أبو حسن علي                   أبا برا ونحن له بنين

وفي الحديث: ((اللهم، اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف))(
)... فاثبت النون في الإضافة، فلما جاءت هذه القراءة ووجهت بان علامة النصب فتحة النون، وكان المشهور بهـذا القول انما هوم الفارسي...))(
). 

الوجه التاسع؛ ان سبب الرفع هو عدم ظهور أثر لعمل (ان) في (الذين) فبقي المعطوف (الصابئون) على رفعه الأصلي قبل دخول (ان) على الجملة، وهو مذهب الفراء(
): ؛ يقول ابن عادل: ((الوجه التاسع: قال مكي: ((وانما رفع (الصابئون) لان (ان) لم يظهر لها عمل في (الذين) فبقي المعطوف على رفعه الأصلي قبل دخول (ان) على الجملة))(
) قلت: وهذا بعينه مذهب الفراء(
)، اعني انه يجيز العطف على محل اسم (ان) إذا لم يظهر فيه إعراب. 

الا ان عبارة مكي لا توافق هذا ظاهرا. قال ابن الخطيب(
) معللا قول الفراء: ان (ان) ضعيفة في العمل ها هنا، وبيانه من وجوه: 

الأول: ان كلمة (إن) لم تعمل الا لكونها مشابهة للفعل، ومعلوم ان المشابهة بين الفعل والحرف ضعيفة. 

الثاني: انها وان كانت تعمل في الاسم فقط، اما الخبر، فانه يبقى مرفوعا، لكونه خبر المبتدأ، وليس لهذا الحرف في رفع الخبر تأثير، وهذا مذهب الكوفيين. 

والثالث: انها انما يظهر أثرها في تغيير الأسماء، اما الأسماء التي لا تتغير عند اختلاف العوامل، فلا يظهر أثر هذا الحرف فيها، والامر ها هنا كذلك لان الاسم ها هنا هو قوله (الذين) وهذه الكلمة لا يظهر فيها أثر النصب والرفع والخفض. 

واذا ثبت هذا فنقول: إذا كان اسم (ان) بحيث لا يظهر فيه أثر الإعراب، فالذي يعطف عليه يجوز النصب فيه على اعمال هذا الحرف، والرفع على إسقاط عمله، فلا يجوز ان يقال: (ان زيدا وعمرا قائمان) لان زيدا ظهر فيها أثر الإعراب، ويجوز ان يقال: (ان هؤلاء اخوتك يكرموننا) و (ان قطام وهناد عندنا) والسبب في جواز ذلك ان كلمة (أن) كانت في الأصل ضعيفة العمل، فاذا صارت بحيث لا يظهر لها أثر في اسمها صارت في غاية الضعف، فجاز الرفع بمقتضى الحكم الثابت قبل دخول هذا الحرف عليه، وهو كونه مبتدأ، فهذا تقرير قول الفراء، وهو مذهب حسن، وأولى من مذهب البصريين، لان الذي قالوه يقتضي ان كلام الله على الترتيب الذي ورد عليه ليس بصحيح، وانما تحصل الصحة عند تفكيك هذا النظم، وعلى قول الفراء فلا حاجة إليه فكان ذلك أولى))(
). 

فالعطف على موضع اسم (ان) يجيزه البصريون بعد تمام الخبر، أما الكوفيون فانهم يجيزونه وان لم يتم الخبر. واختط الفراء مذهبا خاصا به في هذه المسألة فقد أجاز العطف على موضع اسم (ان) بشرط ان يكون اسمها لا يتبين فيه الإعراب، كالذي جاء في الآية الكريمة -الذين- فهو اسم موصول يلزم حالة واحدة في الرفع والنصب والجر. فضلا عن ضعف عمل (ان).
والذي يظهر من كلام ابن عادل في هذه المسالة انه يستحسن مذهب الفراء- الوجه الاخير – لخلوه من الحذف والفصل الذي يقتضيه مذهب البصريين. 

ثانيا: المنصوبات 

1 - اسم (لا) النافية للجنس: 

(لا) النافية للجنس عاملة عمل (أن)، ويظهر نصب اسمها إذا كان مضافا، أو شبيها بالمضاف، فاذا لم يكن مضافا أو شبيها بالمضاف بني على ما ينصب به لو كان معربا. وعلة بنائه، قيل لتضمنه معنى (من) الاستغراقية؛ وقيل لتركيبه مع (لا) تركيب (خمسة عشر)(
)، وهذا ما لم يرتضه ابن عادل. 

وذهب كل من الزجاج والسيرافي(
) إلى ان اسم (لا) غير العامل معرب، وان تنوينه ترك للتخفيف(
). وقد رد هذا المذهب ابن عادل وأول ما استشهدوا به. يقول في تفسير قوله تعالى: (لا رَيْبَ فِيهِ([البقرة 2]: ((و (لا) نافية للجنس محمولة في العمل على نقيضتها: (ان)، واسمها معرب ومبني: فيبنى إذا كان مفردا نكرة على ما كان ينصب به، وسبب بنائه تضمنه معنى الحرف، وهو (من) الاستغراقية يدل عليه ظهورها في قول الشاعر: 

فقام يذود الناس عنها بسيفه                     فقال ألا لا من سبيل إلى هند(
)
وقيل: بني لتركبه معها تركيب (خمسة عشر)، وهو فاسد...وزعم الزجاج ان حركة (لا رجل) ونحوه حركة إعراب، وانما حذف التنوين تخفيفا، ويدل على ذلك الرجوع إلى هذا الأصل في الضرورة كقوله: 

الا رجلا جزاه الله خيرا                  يدل على محصلة تبيت(
)
ولا دليل له لان التقدير: الا تروني رجلا؟ 

فان لم يكن مفردا(
) اعرب نصبا نحو: (لا خيرا من زيد) ولا عمل لها في المعرفة البتة، واما نحو قولـه: 

تبكي على زيد ولا زيد مثله              بريء من الحمى سليم الجوانح(
)
وقول الآخر: 

ارى الحاجات عند أبي خبيب              نكدن ولا أمية في البلاد (
)
وقوله الآخر: 

لا هيثم الليلة للمطي (
)
وقوله عليه الصلاة والسلام: ((لا قريش بعد اليوم، إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده))(
) فمؤول))(
). 

2 - إذا الظرفية: 

وهي ظرف لما يستقبل من الزمان مضمنة معنى الشرط، وتختص بالدخول على الجملة الفعلية، ويكون الفعل بعدها ماضيا كثيرا، ومضارعا دون ذلك. وقيل: قد تخرج عن كل من الظرفية، والاستقبال، ومعنى الشرط...فقد زعم أبو الحسن الاخفش في (حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا([الزمر 71] ان (إذا) جر بحتى؛ وزعم أبو الفتح ابن جني في (إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ([الواقعة1] فيمن نصب (خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ([الواقعة 3] ان (إذا) الأولى مبتدأ، والثانية خبر، والمنصوبين حالان؛ وزعم ابن مالك انها وقعت مفعولا في قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة – رضي الله عنها- ((اني لاعلم إذا كنت عني راضية واذا كنت علي غضبى))(
)(
) ورجح ابن عادل عدم تصرفها، وبقائها ظرفا؛ يقول: (((إذا) ظرف زمان مستقبل، ويلزمها معنى الشرط غالبا، ولا تكون الا في الامر المحقق، أو المرجح وقوعه، فلذلك لم تجزم الا في شعر لمخالفتها أدوات الشرط، فانها للأمر المحتمل، فمن الجزم قوله: 

ترفع لي خندف والله يرفع لي               نارا إذا خمدت نيرانهم تقر(
)
وقال آخر: 

واستغن ما اناك ربك بالغنى                 واذا تصبك خصاصة فتجمل(
)
وقال الآخر: 

إذا قصرت أسيافنا كان وصلها               خطانا إلى أعدائنا فنضارب(
) 

فقوله: (فنضارب) مجزوم لعطفه على محل قوله (كان وصلها). 

وقال الفرزدق: 

فقام أبو ليلى إليه ابن ظالم                   وكان إذا ما يسلل السيف يضرب(
) 

وقد تكون للزمن الماضي كـ: (إذ) كما قد تكون (إذ) للمستقبل كـ (إذا). فمن مجيء (إذا) ظرفا لما مضى من الزمان واقعة موقع (إذ) قوله تعالى: (وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ([التوبة92]، وقوله: (وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْهَا([الجمعة 11]، قال به ابن مالك، وبعض النحويين. ومن مجيء (إذ) ظرفا لما يستقبل من الزمان قوله تعالى: (فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذِ الْأَغْلالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ([غافر 70]. 

وتكون للمفاجاة أيضا، وهل هي حينئذ باقية على زمانيتها، أو صارت ظرف مكان أو حرفا؟ 

ثلاثة اقوال: أصحها الأول استصحابا للحال، وهل تتصرف ام لا؟ الظاهر عدم تصرفها  واستدل من زعم تصرفها بقوله تعالى في قراءة من قرا(
): ((إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا)) [الواقعة 1-4] بنصب (خافضة رافعة)، فجعل (إذا) الأولى مبتدأ، والثانية خبرها. والتقدير وقت وقوع الواقعة وقت رج الأرض، وبقوله: (حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا([الزمر 71]، و (حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ([يونس 22] فجعل (حتى) حرف جر، و (إذا) مجرورة بها...ولا تضاف الا الجمل الفعلية خلافا للاخفش)).(
)
فابن عادل أشار في هذا النص إلى الوجه الثاني من وجوه إعراب: (إذا) وهي الفجائية، وهي حرف عند الاخفش، وظرف مكان عند المبرد، وظرف زمان عند الزجاج، واختار الأول منها ابن مالك، والثاني ابن عصفور(
)، والثالث الزمخشري.(
) 

اما ابن عادل فقد ذهب مذهب الزجاج والزمخشري في انها باقية على زمانيتها. 

وذهب ابن عادل إلى عدم تصرفها، خلافا للاخفش، وابن جني وابن مالك، وما ذهب إليه ابن عادل هو مذهب الجمهور، الذي يرى ان (حتى) في نحو (حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا([الزمر71] حرف ابتداء دخل على الجملة بأسرها، ولا عمل له، واما (إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ([الواقعة 1] فـ (إذا) الثانية بدل من الأولى، والأولى ظرف، وجوابها محذوف لفهم المعنى، وحسنه طول الكلام، وتقديره بعد إذا الثانية، اي: انقسمتم أقساما (وَكُنْتُمْ أَزْوَاجاً ثَلاثَةً([الواقعة 7] واما الحديث فـ (إذا) ظرف لمحذوف، وهو معمول (اعلم) وتقديره شأنك(
). 

ثالثا: المجرورات 

الاسم المجرور في اصطلاح النحاة هو: ((الكسرة التي يحدثها العامل بدخوله في اخر الاسم المعرب، سواء كان ذلك العامل المحدث لها حرفا، نحو (بزيد)، (وبكم درهم اشتريت)، أو كان اسما مضافا لما عمل فيه كـ (غلام زيد))).(
)
يقول ابن عادل تحت فصل فيما يحصل به الجر: ((الجر يحصل بشيئين: احدهما: بالحرف: كما في قوله تعالى: (بسم الله). والثاني: بالإضافة؛ كما في قوله تعالى: (الله) من قوله: (بسم الله). واما الجر الحاصل في لفظة: (الرحمن الرحيم) فانما حصل لكون الوصف ثابتا للموصوف في الإعراب...))(
).  

اما سبب اقتضاء حروف الجر الجر فلانها اختصت بالأسماء(
)، يقول ابن عادل: ((وانما عملت الباء وأخواتها الخفض؛ لانها لا معنى لها الا في الأسماء؛ فعملت الإعراب الذي لا يكون الا في الأسماء، وهو الخفض، وكذلك الحروف التي تجزم الأفعال انما عملت الجزم، لانها لا معنى لها الا في الأفعال، فعملت الإعراب الذي لا يكون الا في الأفعال، وهو الجـزم))(
). 

ولابد للجار والمجرور مما يتعلق به(
)، يقول ابن عادل: ((الجار والمجرور لابد له من شي يتعلق به، فعل، أو ما في معناه، الا في ثلاث صور: (حرف الجر الزائد) و (لعل) و (لولا) عند من يجربهما، وزاد ابن عصفور – رحمه الله تعالى – (كاف التشبيه)(
)، وليس بشي، فانها تتعلق))(
). فالزائد من الحروف لا يعمل شيئا على قول الجمهور، يقول ابن هشام(
): ((وذلك لان معنى التعلق الارتباط المعنوي، والأصل ان أفعالا قصرت عن الوصول إلى الأسماء فاعنيت على ذلك بحروف الجر، والزائد انما دخل في الكلام تقوية له وتوكيدا، ولم يدخل للربط))(
). 

واما (لعل) فان عقيلا يخفضون بها المبتدأ كقوله:(
) 

فقلت: ادع أخرى وارفع الصوت جهرة                      لعل أبي المغوار منك قريب 

فـ (لعل) في لغة عقيل لا تتعلق بعامل ((لانها بمنزلة الحرف الزائد، الا ترى ان مجرورها في موضع رفع على الابتداء، بدليل ارتفاع ما بعده على الخبرية... ولإفادة معنى التمني، ثم انهم جروا بها منبهة على ان الأصل في الحروف المختصة بالاسم ان تعمل الإعراب المختص به كحروف الجر))(
). 

وكذلك (لولا) على قول سيبويه انها جارة، فانها –أيضا- بمنزلة (لعل) في ان ما بعدها مرفوع المحل بالابتداء(
). 

وما سوى ذلك من حروف الجر لابد لها مما يتعلق بها ظاهرا، أو مضمرا، يقول ابن عادل في تفسير قوله تعالى: ((بسم الله الرحمن الرحيم)): (بسم الله) جار ومجرور، والباء متعلق بمضمر، فنقول هذا المضمر يحتمل ان يكون اسما، وان يكون فعلا، وعلى التقديرين، فيجوز ان يكون متقدما ومتأخرا، فهذه أقسام أربعة. 

اما إذا كان متقدما، وكان فعلا، فكقولك: ابدأ بسم الله. 

 وان كان متقدما، وكان اسما، فكقولك: ابتدائي بسم الله.

 وان كان متأخرا، وكان فعلا، فكقولك: بسم الله ابدأ. 

وان كان متأخرا، وكان اسما، فكقولك: بسم الله ابتدائي.))(
). 

والنحويون على خلاف في ذلك المتعلق المضمر، يقول ابن عادل: ((فذهب أهل البصرة: إلى ان المتعلق اسم. وذهب أهل الكوفة: إلى انه فعل(
). واختلف كل من الفريقين: فذهب بعض البصريين: إلى ان ذلك المحذوف مبتدأ حذف هو، وخبره، وبقي معموله، تقديره: ابتدائي بسم الله كائن أو مستقر، أو قراءتي بسم الله كائنة أو مستقرة؛ وفيه نظر: من حيث انه يلزم حذف المصدر، وابقاء معموله وهو ممنوع. وقد نص مكي- رحمه الله تعالى- على منع هذا الوجه(
)))(
). 

فابن عادل رفض هذا الرأي بعد ان علل سبب رفضه، موافقا مكي في منع هذا الوجه. 

وقد ذهب بعض البصريين إلى ان المحذوف خبر حذف هو ومبتدؤه، يقول ابن عادل: ((وذهب بعضهم إلى انه خبر حذف هو ومبتدؤه – أيضا – وبقي معموله قائما مقامه؛ والتقدير: ابتدائي كائن بسم الله، نحو: (زيد بمكة). فهو على الأول: منصوب المحل، وعلى الثاني: مرفوعه، لقيامه مقام الخبر))(
). 

فالبصريون يرون ان المحذوف اسم، على خلاف بينهم في تقديمه أو تاخيره. 

الا ان الكوفيين يرون ان ذلك المحذوف فعل، على خلاف –أيضا- فيما بينهم في تقديمه أو تأخيره، يقول ابن عادل: ((وذهب بعض الكوفيين إلى ان ذلك الفعل المحذوف مقدر قبله، قال: لان الأصل التقديم، والتقدير: اقرأ بسم الله، أو ابتدى بسم الله. ومنهم من قدره بعده، والتقدير: بسم الله اقرا، أو ابتدى، أو اتلو. والى هذا نحا الزمخشري – رحمه الله- قال: ((ليفيد التقديم الاختصاص لانه وقع ردا على الكفرة الذين كانوا يبدءون بأسماء آلهتهم كقولهم باسم اللات، وباسم العزى(
))) وهذا حسن جدا))(
). فابن عادل استحسن رأي من ذهب إلى تقديره متأخرا، لافادة تقديم الجار والمجرور الاختصاص. 

ويقول ابن عادل في موضع آخر: ((وأيهما أولى التقديم ام التاخير؟ قال ابن الخطيب(
): كلاهما ورد في القرآن الكريم، اما التقديم، فكقوله (بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا([هود 41]، واما التاخير، فكقوله تعالى: (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ([العلق1]، واقول: التقديم أولى؛ لانه – تعالى- قديم واجب الوجود لذاته، فيكون وجوده سابقا في الذكر، قال تبارك وتعالى: (هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ([الحديد 3]، وقال تعالى: (لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ([الروم4]، وقال تعالى: (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ([الفاتحة5])).(
)
وابن عادل ذهب مذهب البصريين في كون إضمار الاسم أولى من إضمار الفعل، يقول ابن عادل: ((قال أبو بكر(
) الرازي – رحمه الله تعالى- إضمار الفعل أولى من إضمار الاسم، لان نسق تلاوة القرآن يدل على ان المضمر هو الفعل، وهو الامر، لانه – تبارك وتعالى – قال: (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ((
) فكذا قوله تعالى: ((بسم الله الرحمن الرحيم)) التقدير: قولوا: بسم الله. واقول: لقائل ان يقول: بل إضمار الاسم أولى؛ لانا إذا قلنا: تقدير
الكلام: بسم الله ابتداء كل شي، كان هذا اخبارا عن كونه مبدأ في ذاته لجميع الحوادث، ومخالفا لجميع الكائنات، سواء قاله قائل، أو لم يقله، ولاشك ان هذا الاحتمال أولى)).(
)
فيمكن تلخيص آراء ابن عادل في إضمار متعلق قوله تعالى ((بسم الله))، انه يرى: ان إضمار الاسم أولى من إضمار الفعل، وتقديره متأخرا أولى من تقديمه، لان تقديم الجار والمجرور يفيد الاختصاص، فيكون التقدير: (بسم الله ابتدائي). 

رابعا: التوابع 

1- النعت: 

هو اسم، أو ما في تقديره من ظرف، أو مجرور، أو جملة تتبع ما قبله لتخصيص نكرة، أو ازالة اشتراك عارض في معرفة، أو مدح، أو ذم، أو ترحم، أو تأكيد بما يدل على حليته كـ (طويل)، أو نسبه كـ (قرشي)، أو فعله كـ (قائم)، أو خاصة من خواصه، وذلك ان تصفه بصفة سببية، نحو قولك: (مررت برجل قائم ابوه).(
)
يقول ابن عادل: ((وفائدة النعت: اما ازالة اشتراك عارض في معرفة؛ نحو (رايت زيدا العاقل). واما تخصيص نكرة نحو: (رأيت رجلا تاجرا). واما لمجرد مدح، أو ذم، أو ترحم؛ نحو: (مررت بزيد المسكين). وقد يأتي لمجرد التوكيد؛ نحو قوله: (نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ([الحاقة 13]. ولابد من ذكر قاعدة في النعت، تعم فائدتها: اعلم ان النعت ان كان مشتقا بقياس، وكان معناه لمتبوعه، لزم ان يوافقه في أربعة من عشرة؛ اعني في واحد من ألقاب الإعراب: الرفع، والنصب، والجر؛ وفي واحد من: الافراد والتثنية، والجمع؛ وفي واحد من: التذكير والتأنيث؛ وفي واحد من التعريف والتنكير. وان كان معناه لغير متبوعه، وافقه في اثنين من خمسة: في واحد من ألقاب الإعراب؛ وفي واحد من التعريف والتنكير، نحو: (مررت برجلين عاقلة امهما). فلم يتبعه في تثنية ولا تذكير. واذا اختصرت ذلك كله، فقل: النعت يلزم ان يتبع منعوته في اثنين من خمسة مطلقا: واحد من ألقاب الإعراب. وفي واحد من التعريف والتنكير، وفي الباقي كالفعل، يعني: انك تضع موضع النعت فعلا فمهما ظهر في الفعل، ظهر في النعت، مثاله ما تقدم في: 

(مررت برجلين عاقلة أمهما)، لانك تقول: مررت برجلين عقلت أمهما))(
). 

ويقول ابن عادل في تفسير قوله تعالى: (فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ([الطور 34]: ((قوله: (بحديث مثله) العامة على تنوين (حديث) ووصفه بـ (مثله). والجحدري(
) وابو السمال (بحديث مثله)(
) بإضافة (حديث) إلى (المثل) على حذف موصوف، اي: بحديث رجل مثله من جنسه. 

فان قيل: الصفة تتبع الموصوف في التعريف والتنكير والموصوف هنا (حديث) وهو منكر، و (مثله) مضاف إلى القرآن والمضاف إلى القرآن معرف فكيف هذا؟ فالجواب: ان (مثلا) و (غيرا) لا يتعرفان بالإضافة، وكذلك كل ما هو مثله كـ(شبه)، وذلك ان (غيرا) و(مثلا) وأمثالهما في غاية التنكير، لانك إذا قلت: (مثل زيد) يتناول كل شيء، فإن كل شيء مثل زيد في شيء، فالحمار مثله في الجسم والحجم والامكان، والنبات مثله في النشوء والنماء والذبول والغناء والحيوان مثله في الحركة والإدراك وغيرها من الأوصاف، واما (غير) فهو عند الإضافة ينكر وعند قطع الإضافة ربما يتعرف(
)، فانك إذا فلت: (غير زيد) صار في غاية الابهام، فأنه يتناول امورا لا حصر لها، واما إذا قطعت (غير) عن الإضافة فربما يكون الغير والمغايرة من باب واحد وكذلك التغير فتجعل الغير كأسماء الجنس وتجعله مبتدأ أو تريد به معنى معينا))(
). 

فقوله تعالى: (مثله) لم يتعرف بالإضافة لانه في غاية التنكير، لشدة ابهامه(
)، لذا فهو نعت تابع لنكرة قبله هو قوله تعالى: (بحديث). 

2- العطف: 

من المسائل المهمة في موضوع العطف التي اثارها ابن عادل، مسألة العطف على الضمير المجرور، فالبصريون لا يجوزون العطف على الضمير المجرور، ويرون وجوب اعادة الجار. اما الكوفيون فانهم يجوزون ذلك، واحتجوا بمجيئه في القرآن وكلام العرب(
). 

واحتج البصريون بأن ((الجار مع المجرور بمنزلة شيء واحد، فاذا عطفت على الضمير المجرور- والضمير إذا كان مجرورا اتصل بالجار، ولم ينفصل منه، ولهذا لا يكون الا متصلا، بخلاف ضمير المرفوع والمنصوب-فكأنك قد عطفت الاسم على الحرف الجار، وعطف الاسم على الحرف لا يجوز))(
). لذا أولوا ما استشهد به الكوفيون، قال الرضي: ((فالكوفيون يجوزون في السعة العطف على الضمير المجرور بلا اعادة الجار، والبصريون يجوزونه للضرورة، واما في السعة فيجوزونه بتكلف، وذلك بإضمار حرف الجر مع انه لا يعمل مقدرا لضعفه))(
). 

وقد اجاز أبو حيان العطف على الضمير المجرور بلا اعادة للجار، يقول في تفسير قوله تعالى: (يَسْأَلونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ([البقرة 217]: ((والذي نختاره انه عطف على الضمير المجرور ولم يعد جاره، وقد ثبت ذلك في لسان العرب نثرا ونظما باختلاف حروف العطف، وان كان ليس مذهب جمهور البصريين، بل اجاز ذلك الكوفيون ويونس(
) والاخفش والأستاذ أبو علي الشلوبين(
) ولسنا متعبدين باتباع مذهب جمهور البصريين بل نتبع الدليل))(
). 

اما ابن عادل فيقول: ((اختلف النحاة في العطف على الضمير المجرور على ثلاثة مذاهب: احدها-وهو مذهب البصريين(
)-: - وجوب اعادة الجار الا في ضرورة. 

الثاني: انه يجوز ذلك في السعة مطلقا، وهو مذهب الكوفيين(
)، وتبعهم أبو الحسن ويونس والشلوبين. 

والثالث: التفصيل، وهو ان أكد الضمير، جاز العطف من غير اعادة الخافض نحو: (مررت بك نفسك، وزيد)، والا فلا يجوز إلا ضرورة(
)، وهو قول الجرمي(
)؛ والذي ينبغي جوازه مطلقا لكثرة السماع الوارد به، وضعف دليل المانعين واعتضاده بالقياس. 

اما السماع: ففي النثر كقولهم: (ما فيها غيره، وفرسه) بجر (فرسه) عطفا على الهاء في (غيره). وقوله: (تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ([النساء 1] في قراءة جماعة كثيرة، منهم حمزة(
)... ولولا ان هؤلاء القراء، رووا هذه اللغة، لكان مقبولا بالاتفاق، فاذا قرءوا بها في كتاب الله تعالى كان أولى بالقبول. ومنه: (وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ([الحجر 20] فـ (من) عطف على (لكم) في قوله تعالى: (لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ(. 

وقوله: (وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ([النساء 127] عطف على (فيهن)، وفيما يتلى عليكم. 

اما النظير فكثير جدا، فمنه قول العباس بن مرداس: 

اكر على الكتيبة لا أبالي                       افيها كان حتفي أم سواها(
) 

فـ (سواها) عطف على (فيها)، وقول الآخر: 

تعلق في مثل السواري سيوفنا                     وما بينها والأرض غوط نفانف(
) 

وقول الآخر: 

هلا سألت بذي الجماجم عنهم                   وأبي نعيم ذي اللواء المحرق(
) 

وانشد سيبويه:

فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا                   فاذهب فما بك والأيام من عجب(
) 

فكثرة ورود هذا، وتصرفهم في حروف العطف، فجاءوا تارة بـ (الواو)، وأخرى بـ (لا)، وأخرى بـ (ام)، وأخرى بـ (بل) دليل على جوازه، واما ضعف الدليل: فهو انهم منعوا ذلك، لان الضمير كالتنوين، فكما لا يعطف على التنوين لا يعطف عليه الا باعادة الجار. ووجه ضعفه انه كان بمقتضى هذه العلة ألا يعطف على الضمير مطلقا، اعني سواء كان مرفوع الموضع، أو منصوبه، أو مجروره، وسواء أعيد معه الخافض، ام لا كالتنوين. 

واما القياس، فلانه تابع من التوابع الخمسة، فكما يؤكد الضمير المجرور، ويبدل منه، كذلك يعطف عليه))(
). 

فابن عادل رجح قول الكوفيين في جواز العطف على الضمير المجرور من غير اعادة الجار لكثرة السماع. ولضعف الدليل الذي بنى عليه البصريون مذهبهم. والقياس أيضا-يرجح قول الكوفيين. 

المبحث الثاني

الأفعـال وأسمــاء الأفعــال

أولا: الأفعال

1 - جزم المضارع بلام الأمر المحذوفة: 

اللام العاملة للجزم هي اللام الموضوعة للطلب، الداخلة على الفعل المضارع المخاطب، وقد تحذف هذه اللام ويبقى عملها، على خلاف في ذلك(
)، يقول ابن عادل في تفسير قوله تعالى: (قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ([ابراهيم 31]: ((وفي (يقيموا) اوجه: احدها: انه مجزوم بلام محذوفة: تقديره: ليقيموا، فحذفت وبقي عملها، كما يحذف الجار ويبقى عمله، كقوله: 

محمد تفد نفسك كل نفس                    إذا ما خفت من شيء تبالا 

يريد: لتفد. وانشده سيبويه(
) الا انه خصه بالشعر. 

قال الزمخشري: ((ويجوز ان يكون: (يقيموا) و (ينفقوا) بمعنى: ليقيموا ولينفقوا، وليكون هذا هو المقول، قالوا: وانما جاز حذف اللام، لان الأمر الذي هو (قل) عوض منها، ولو قيل: يقيموا الصلاة وينفقوا، بحذف اللام لم يجز))(
). ونحا ابن مالك(
)-رحمه الله-إلى قريب من هذا، فانه جعل حذف اللام على اضرب: قليل، وكثير ومتوسط. فالكثير: ان يكون قبله قول بصيغة الأمر، كالآية الكريمة. والقليل: ألا يتقدم قول، كقوله محمد تفد....

والمتوسط: ان يتقدم بغير صيغة الأمر، كقوله: 

قلت لبواب لديه دارها                      يتزن فاني صموها وجارها(
)"(
). 

فسيبويه خص حذف اللام وبقاء عملها بالشعر. ولم يجوز الزمخشري حذف اللام، دون قيد، فقد حذفت اللام في الآية، لان الأمر الذي هو (قل) عوض، منها. وقد اجاز الحذف ابن مالك الذي قسمه على اضرب ثلاثة: كثير وقليل ومتوسط، وهذه الآية من القسم الكثير. 

والوجه ((الثاني: ان (يقيموا) مجزوم على جواب: (قل) وإليه نحا الاخفش والمبرد(
). وقد رد الناس عليهما هذا، بانه لا يلزم من قوله لهم: (أقيموا) ان يفعلوا ذم من تخلف عن هذا الأمر. وقد أجيب عن هذا: بأن المراد بالعباد المؤمنون، ولذلك اضافهم إليه تشريفا، والمؤمنون متى أمروا، أمتثلوا))(
). 

فعلة هذا الوجه يكون (يقيموا) مجزوم على جواب (قل)، وتقدير الكلام: (قل لهم يقيموا الصلاة)، اي ان تقل لهم ذلك يقيموا الصلاة، والواقع يخالف هذا المعنى الذي يفهم من هذا التقدير، فالتقدير يستلزم ان لا يتخلف احد من المقول له ذلك عن الامتثال، ولكن التخلف واقع. وقد اجاب ابن عادل عن هذا المشكل، بان المراد بالعباد المؤمنون، ولذلك اضافهم إليه تشريفا. والى هذا الوجه نحا الرضي في شرح الكافية(
). 

والوجه ((الثالث: انه مجزوم على جواب المقول المحذوف، تقديره: قل لعبادي أقيموا وانفقوا، اي: يقيموا وينفقوا، قاله(
) أبو البقاء-رحمه الله-وعزاه للمبرد، كذا ذكره جماعة ولم يتعرضوا لافساده، وهو فاسد من وجهين: 

احدهما: ان جواب الشرط يخالف الشرط، اما في الفعل، واما في الفاعل، أو فيهما، واما إذا كان مثله في الفعل والفاعل، فهو خطأ، كقولك: (قم يقم)، والتقدير على ما ذكره في هذا الوجه: ان يقيموا يقيموا. 

والوجه الثاني: ان الامر المقدر للمواجهة، و (يقيموا) على لفظ الغيبة وهو خطأ إذا كان الفاعل واحدا. 

قال شهاب الدين: ((أما الافساد الأول فقريب، واما الثاني، فليس بشيء لانه يجوز ان يقول: قل لعبادي اطعني يطعك، وان كان للغيبة بعد المواجهة، باعتبار حكاية الحال))(
)))(
) 

فتقدير الكلام وفق ما ذهب إليه المبرد، وذكره أبو البقاء: (قل لهم أقيموا يقيموا)، فالجزم على جواب المقول المحذوف. 

وقد رفضه ابن عادل، ورأى انه فاسد، لان الجواب لابد ان يخالف المجاب، ولا يجوز ان يتوافقا فيهما. 

وايضا فلان الامر المقرر للمواجهة، ويقيموا للغيبة، ولا يصلح ان يكون جوابا لذلك المقدر، إذ لو اريد جوابه لقيل: (تقيموا)، إذ لا تجاب المواجهة بالغيبة والفاعل واحد. 

والوجه ((الرابع: ان التقدير: ان يقول لهم: (أقيموا يقيموا)، وهذا مروي عن سيبويه فيما حكاه ابن عطية(
)، وهذا هو القول الثاني))، فعلى هذا الوجه، الجزم واقع في جواب (اقيموا) المقدر لا في جواب (قل)، وهو قريب من الوجه الثاني. 

والوجه ((الخامس: قال ابن عطية: (يحتمل ان يكون (يقيموا) جواب الامر الذي يعطينا معناه قوله (قل) وذلك ان تجعل "قل" في هذه الآية بمعنى: (بلغ واد) الشريعة يقيموا الصلاة)(
).))(
). 

فهذا الوجه يقوم على فكرة تضمين (قل) معنى: بلغ واد الشريعة، فيكون (يقيموا) جواب الأمر، الذي يعطينا معناه قوله: (قل).

والوجه ((السادس: قال الفراء: الامر معه شرط مقدر، تقول: (اطع الله يدخلك الجنة)، والفرق بين هذا، وبين ما قبله: ان ما قبله ضمن فيه الامر نفسه معنى الشرط، وفي هذا قدر فعل الشرط بعد فعل الأمر من غير تضمين))(
). فمذهب الفراء انه مجزوم بنفس الطلب، لما يتضمنه الأمر من شرط مقدر، فهو يرى ان هذا الأسلوب فيه فعل شرط مقدر بعد فعل الأمـر(
). 

والوجه ((السابع: قال الفارسي: انه مضارع صرف عن الأمر إلى الخبر، ومعناه: أقيموا. وهذا مردود، لانه كان ينبغي ان تثبت نونه الدالة على إعرابه))(
). فمذهب الفارسي انه مضارع صرف عن الأمر إلى الخبر، وقد رده ابن عادل، إذ كان ينبغي ان تثبت نونه الدالة على إعرابه. 

اما ابن عادل فقد ذهب إلى ان الفعل (يقيموا) مبني، وانه بني لوقوعه موقع المبني، يقول: "واجيب عن هذا: بانه بني لوقوعه موقع المبني، كما بني المنادى في نحو: (يا زيد) لوقوعه موقع الضمير. ولو قيل بانه حذفت نونه تخفيفا على حذفها في قوله: (لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا)(
).))(
). 

2 - الأفعال الناقصة: 

ليس: كلمة دالة على نفي الحال(
)... من أخوات كان، تدخل على المبتدأ والخبر، فترفع المبتـدأ تشبيها بالفاعل، ويسمى اسمها، وتنصب خبره تشبيها بالمفعول ، ويسمى خبــرها(
). 

ومذهب الجمهور انها فعل لا يتصرف، ودليل فعليتها اتصال الضمائر المرفوعة البارزة بها، واتصال تاء التأنيث، ووزنها (فعل) بكسر العين، فخففت ولزم التخفيف(
)، وذهب الفراء وجميع الكوفيين إلى انها حرف، على خلاف مع البصريين الذين يرون انها فعل(
). ويقول ابن هشام: ((وزعم ابن السراج انه حرف بمنزلة (ما)، وتابعه الفارسي في (الحلبيات) وابن شقير(
) وجماعة. والصواب الأول-أي انها فعل-بدليل: لست، ولستما ولستن وليسا وليسوا وليست ولسن))(
). الا ان ابن السراج صرح في الأصول انها فعل، يقول: ((فاما (ليس) فالدليل على انها فعل-وان كانت لا تتصرف تصرف الفعل-قولك: (لست) كما تقول: (ضربت) ولستما كضربتما...))(
)، ويقول في موضع آخر: ((وهي فعل، وأصلها: (ليس)، مثل: (صيد البعير)، وألزمت الاسكان إذ كانت غير متصرفة))(
). 

وقد عقد ابن عادل في تفسيره فصلا في الاختلاف في أصل (ليس)، يقول: ((الجمهور على ان (ليس) فعل(
)، وقال بعضهم: انه حرف، وحجة القائلين بانها فعل: اتصال الضمائر بها التي لا تتصل الا بالأفعال، كقولك: (لست، ولسنا، ولستم)، و (القوم ليسوا قائمين) وهذا منقوض بقوله: (أنني، وليتني، ولعلني). وحجة من قال بانها حرف أمور: الأول: انها لو كانت فعلا، لكانت فعلا ماضيا – ولا يجوز ان تكون فعلا ماضيا؛ لاتفاق الجمهور على انه لنفي الحال، والقائلون بانه فعل، قالوا: انه فعل ماض. 

وثانيها: انه يدخل على الفعل، فنقول: (ليس يخرج زيد)، والفعل لا يدخل على الفعل عقلا ونقلا. وقول من قال: ان (ليس) داخل على ضمير القصة والشان، وكون هذه الجملة تفسيرا لذلك الضمير ضعيف، فانه لو جاز ذلك، جاز مثله في (ما). 

وثالثها: ان الحرف (ما) يظهر في معناه في هذه الكلمة، فانك لو قلت: (ليس زيد) لم يتم الكلام، لابد ان تقول: (ليس زيد قائما). 

ورابعها: ان (ليس) لو كان فعلا، لكان (ما) فعلا، وهذا باطل، فذاك باطل، بيان الملازمة: ان (ليس) لو كان فعلا لكان ذلك لدلالته على حصول معنى السلب مقترنا بزمان مخصوص، وهو الحال وهذا المعنى قائم في (ما)، فيجب ان تكون (ما) فعلا، فلما لم يكن هذا فعلا، فكذلك القول في ذلك أو تكون في عبارة أخرى: (ليس) كلمة جامدة، وضعت لنفي الحال، فاشبهت (ما) في نفي الفعلية بذلك. 

وخامسها: انك تصل (ما) بالأفعال الماضية، فتقول: (ما احسن زيدا)، ولا يجوز ان تصل (ما) بـ (ليس) فلا تقول: (ما ليس زيد يذكرك). 

وسادسها: انه على غير أوزان الفعل. 

واجاب القاضي(
)، والقائلون بالفعلية عن الأول: بان (ليس) قد يجيء لنفي الماضي بمعناه؛ كقولهم: (جاءني القوم ليس زيدا). وعن الثاني: انه منقوض بقولهم: (اخذ يفعل كذا). 

وعن الثالث: انه منقوض بسائر الأفعال الناقصة. 

وعن الرابع: ان المماثلة من بعض الوجوه لا تقتضي المماثلة من كل الوجوه. 

وعن الخامس: ان ذلك انما امتنع من قبل ان (ما) للحال و (ليس) للماضي، فلا يمكن الجمع بينهما. 

وعن السادس: ان تغير البناء، وان كان على خلاف الأصل، لكنه يجب المصير إليه؛ لدلالة العمل بما ذكر(
)))(
). 

3 - أفعال المقاربة: 

كاد: وهي موضوعة لمقاربة الخبر على سبيل حصول القرب، لا على رجائه، وهو خبر محض بقرب خبرها، فلذلك جاءت متصرفة تصرف الأفعال(
). 

يقول ابن عادل في تفسير قوله تعالى: (يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ([البقرة 20]: (((يكاد) مضارع (كاد)، وهي لمقاربة الفعل تعمل عمل (كان) الا ان خبرها لا يكون الا مضارعا، وشذ مجيئه اسما صريحا، قال: 

فأبت إلى فهم وما كدت آيبا                   وكم مثلها فارقتها وهي تصفر(
)
والاكثر في خبرها تجرده من (ان)، عكس (عسى) وقد شذ اقترانه بها؛ قال رؤبة(
): 

قد كاد من طول البلى ان يمحصا(
)
لانها لمقاربة الفعل، و (ان) تخلص للاستقبال، فتنافيا. 

واعلم ان خبرها – إذا كانت هي مثبتة – منفي في المعنى لانها للمقاربة. فاذا قلت: (كاد زيد يفعل) كان معناه: قارب الفعل الا انه لم يفعل، فاذا نفيت، انتفى خبرها بطريق الأولى، لانه إذا انتفت مقاربة الفعل انتفى هو من باب أولى؛ ولهذا كان قوله تعالى: (لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا([النور 40] ابلغ من ان لو قيل: لم يرها، لانه لم يقارب الرؤية، فكيف له بها؟ 

وزعم جماعة منهم ابن جني، وأبو البقاء، وابن عطية: ان نفيها اثبات، واثباتها نفي، حتى الغز بعضهم فيها، فقال: 

انحوي هذا العصر ما هي لفظـة              جـــرت في لساني جرهم وثمود 

إذا نفيت – والله اعلم – اثبتت              وان أثبتت قامت مقام جحود(
)
وحكوا عن ذي الرمة(
) انه لما انشد قوله: 

إذا غير النأي المحبين لم يكد              رسيس الهوى من حب مية يبرح(
)
عيب عليه، لانه قال: (لم يكد يبرح) فيكون قد برح، فغيره إلى قوله: (لم يزل)، أو ما هو بمعناه. 

والذي غر هؤلاء قوله تعالى: (فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ((
)[البقرة 71] قالوا: فهي هنا منفية، وخبرها مثبت في المعنى؛ لان الذبح وقع لقوله: ((فذبحوها)) والجواب عن هذه الاية من وجهين: احدهما: انه يحمل على اختلاف وقتين، اي: ذبحوها في وقت وما كادوا يفعلون في وقت اخر. 

والثاني: انه عبر بنفي مقاربة الفعل عن شدة تعنتهم، وعسرهم في الفعل، واما ما حكوه عن ذي الرمة، فقد غلط الجمهور ذا الرمة في رجوعه عن قوله الأول، وقالوا: هو ابلغ واحسن مما غيره إليه)).(
)
ثانيا: أسماء الأفعال 

هـات: 

أسماء الأفعال هي أسماء الألفاظ النائبة عن الأفعال كما ذهب إلى ذلك جمهور البصريين(
). فاسم الفعل هو اسم يدل على فعل معين، ويتضمن معناه، وزمنه، وعمله، من غير ان يقبل علامته، أو يتأثر بالعوامل(
). 

و (هات) واحد من هذه الألفاظ، وقد اختلف فيه، فقد ذهب الزمخشري إلى انه صوت بمنزلة (هاء) بمعنى: احضر(
). اما أبو حيان فقد ذهب إلى ان (هات) فعل امر، يقول: ((وهو امر وفعله متصرف، تقول: هاني يهاتي مهاتاة، وليس من الأفعال التي اميت تصريف لفظه، الا الامر منه خلافا لمن زعم ذلك... وتقول  هات، هاتي، هاتيا، هاتوا، هاتين، تصرفها كـ (رامي)))(
). والى هذا الرأي ذهب ابن عادل؛ يقول: ((واختلف في (هات) على ثلاثة أقوال: أصحها: انه فعل، وهذا هو الصحيح لاتصاله بالضمائر المرفوعة البارزة نحو: هاتوا، هاتي، هاتيا، هاتين. 

الثاني: انه اسم فعل بمعنى: احضر. 

الثالث: وبه قال الزمخشري: انه اسم صوت بمعنى (ها) التي بمعنى: احضر))(
).
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